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صوت الأكراد             العددان ( 449-450 ) آذار ونيسان 2012م ـ2624 ك               الصفحة /     /

 

تتمة ... إفرازات الثورة السورية على المشهد الكردي ... 

... أو كما يحاول البعض تسمية نفسه بالحركات أو ما شابه ذلك من مسميات , والتي استطاعت رغم ضحالة خبرتها السياسية والتنظيمية أن تثبت نفسها كواقع لا يمكن تجاهله , وانطلاقاً من نشاطاتها شهدت المناطق الكردية خروج مظاهرات عارمة منذ بدء الثورة إلى الآن, بعد أن لاقت تأييداً ودعماً من الحركة الوطنية الكردية في سوريا.. ونتيجةً لهذه المواقف الكردية تجاه الثورة السورية والوقوف إلى جانب الثوار في باقي المحافظات في موقف وطني مشرف , قدّم الشعب الكردي كوكبة من الشهداء من متظاهرين وناشطين وجنود.. بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي ما زالت مستمرة إلى الآن بحق أبناء شعبنا ...

أما بالنسبة للحركة الوطنية الكردية في سوريا فقد بادرت إلى توحيد المواقف أولاً من خلال إطلاقها لمبادرة أحزاب  الحركة الوطنية الكردية في سوريا في حي الهلالية بمدينة القامشلي في نيسان2011 لقيادة المرحلة بالشكل المطلوب، ومواكبة التطورات الجارية في البلاد، كما واستطاعت  تشكيل مجلس وطني كردي في سوريا من خلال عقد مؤتمر وطني كردي في26/10/2011 يكون بمثابة الممثل الشرعي لشعبنا الكردي, ففي الخطوة الأولى نجح في ضم عشرة أحزاب كردية بالإضافة للعديد من القوى الشبابية والنسائية والوطنية المستقلة . 

ومع تشكيل المجلس الوطني الكردي في سوريا استطاع اتخاذ قرار بتجميد عضوية الأحزاب الكردية في جميع أطر المعارضة التي تنضوي تحت مظلتها، لتحقيق موقف كردي موحد من المعارضة الوطنية، والعمل لتوحيد مواقفها وصفوفها عبر مؤتمر وطني سوري عام لها, وكذلك قام المجلس الوطني الكردي بحل جميع الأطر الكردية السابقة التحالف – الجبهة – التنسيق ...  
أما من ناحية المطالب الكردية فبالرغم من وجود تباينات بين أطراف الحركة الوطنية الكردية ، فقد تبنى المؤتمر الوطني الكردي قراراً ينص على العمل من أجل إقرار حق تقرير المصير لشعبنا الكردي في سوريا في إطار وحدة البلاد مع بقاء طبيعة هذا المصير ضبابياً , الأمر الذي أثار ردة فعل لدى مختلف أطياف المعارضة السورية , ولكن لتفادي هذا الأمر بادر المجلس الوطني الكردي في اجتماعه المنعقد في 21/4/2012م إلى طرح مشروع سياسي مرحلي , يستطيع من خلاله التفاوض مع المعارضة العربية لتوحيد رؤاها ...

أما بالنسبة للتعاطي مع الحركة الكردية وقضيتها فقد أخذت بعداً وطنياً وقومياً وعربياً ودولياً أوسع , وذلك من خلال العلاقات القوية التي ظهرت بين المعارضة العربية في سوريا والحركة الوطنية الكردية في سوريا , أو من خلال العلاقات مع إقليم كردستان العراق والتي تكللت باستقبال رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود البارزاني لقيادة المجلس الوطني الكردي في سوريا وتعبيره عن تضامن الإقليم مع نضالهم , أو من خلال العلاقات القائمة بين المجلس الوطني الكردي والجامعة العربية , أو من خلال اللقاءات الأوربية مع الحركة الكردية ...

مازال القطار لم يفت الشعب الكردي بعد, وما زالت رياح التغيير تهب, ولكي لا نخرج خاسرين من هذه المرحلة المصيرية لا بد للحركة الوطنية الكردية بمختلف مكوناتها وفصائلها السعي الحميم إلى توحيد المواقف والصفوف ونبذ الأنانية الحزبية أو الخلافات الفكرية واضعين مصلحة شعبنا الكردي نصب أعيننا, وكذلك العمل من أجل توسيع المجلس الوطني الكردي في سوريا ليضم بشكل خاص ( PYD  ) , والعمل على حماية المجلس من أية مخططات قد تضر بسمعته ونضاله .
ألف مبروك ... مجدداً و بعد طول غياب

الحصان الأبيض ( فريق الجهاد الرياضي ) إلى دوري الأضواء

وسط فرح جماهير نادي الجهاد الرياضي لكرة القدم  استطاع هذا الفريق التأهل إلى دوري المحترفين بعد أن أمضى سبع سنوات من اللعب في دوري فرق الدرجة الثانية , حيث تأهل فريقا المحافظة والجهاد إلى مصاف أندية دوري المحترفين للرجال بكرة القدم بعد تعادلهما دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما في حلب بتاريخ 28/4/2012م ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية . وبهذا التعادل تصدر المحافظة ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط فيما تأهل الجهاد للمركز الثاني برصيد 4 نقاط مستفيداً من خسارة جبلة مع الفرات بهدفين دون رد ليتجمد رصيد جبلة والفرات عند النقطة الثالثة. 
ومما يجدر ذكره هنا أن فريق الجهاد ورغم مثابرته واجتهاده فقد عانى الكثير من الإهمال والإقصاء المتعمد سواء من حيث ضعف الإمكانيات المالية المقدمة له أو التحكم بالإدارة من قبل المسؤولين ... الخ , وقد تعرض الفريق لحادثي سير مؤسفين كانت محصلتهما استشهاد كوكبة من خيرة لاعبيه يأتي على رأسهم اللاعب المتألق المرحوم هيثم كجو , وكانت أبشع المحطات التي مرّ بها الفريق هي الفتنة المفتعلة التي استهدفت الشعب الكردي في سوريا عقب مباراة الجهاد والفتوة المقيمة في القامشلي عام 2004, والتي كانت الشرارة التي انطلقت منها انتفاضة 12 آذار, ليقدم شعبنا عشرات الشهداء . ورغم كل هذه الجراح استطاع اليوم وبإمكانياته المتواضعة الصعود إلى دورة المحترفين لتسلط عليه الأضواء مجدداً ...

إن هيئة تحرير صوت الأكراد تتقدم إلى طاقم نادي الجهاد الرياضي " لاعبين وكوادره التدريبية والإدارية والطبية " , وكذلك إلى جماهيره الغفيرة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لهذا الانجاز الرائع .


مخالفات البناء ..حدّث ولا حرج
تشهد البلاد قاطبة تفشي ظاهرة مخالفات البناء بشكل مهول وسط تجاهل وإهمال من قبل الجهات المختصة , متسببة في الإساءة للمخططات التنظيمية المعتمدة و تشويهاً لجمالية المدن, وتعدياً على الأملاك العامة , كما أن ذلك أدى في كثير من الأحيان إلى نشوب مشاكل كبيرة بين سـكان مناطق المخالفات ( المتعهدين وسـكان الجوار المتضررين من البناء المخالف ) .. وبالرغم من أن وزارة الإدارة المحلية ، بناءً على توجيه من رئاسة مجلس الوزراء، طلبت من المحافظين إحصاء كل المخالفات المنتشرة في جميع المناطق في المحافظات بهدف معالجة التعدّي على حقوق الغير وتحقيق السلامة الإنشائية , إلّا أنّ ذلك بقي حبراً على ورق إلى الآن .

ولكن , أليس من حقنا أن نتساءل أين هي الدولة لحظة وقوع المخالفة ليتم منعها أصلاً ودون أن يتم الالتجـاء بعدها للتسوية , ألا يؤكد ذلك ما ذهب إليه أحد الخبراء العقاريين في لقاء على الفضائية السـورية أن جميع رؤساء البلديات في سورية والمكاتب التنفيذية وبدون استثناء تتقاضى الرشاوى مقابل غض النظر عن المخالفات ...

فمن المسؤول يا ترى عن ذلك الدولة أم جشع المتعهدين , ثم من المسـؤول عن كل هذه الارتفاع الجنوني في أسعار البناء , وأسعار المواد الخام " الاسمنت والحديد " الدولة أم احتكار التجار لها دون رقيب أو حسيب , حيث أن تسعيرة الحكومة لكيس الاسمنت هي بحدود الـ300 ل.س والسعر المعمول به هو بحدود الـ 500 ل.س , لدرجة أن المؤسسات الحكومية باتت تخضع لاحتكار التجار ... كل ما نعرفه أن المتضرر الأول والأخير هو ( الوطن والمواطن ) على حدٍّ سواء . 
المناضل جميل إبراهيم داود في ذمة الله 

نعى الحزب الديمقراطي الكردي السوري الشخصية الوطنية والمناضل جميل إبراهيم داود عضو المكتب السياسي للحزب الذي وافته المنية بعد صراع مرير مع مرضه العضال يوم الاثنين المصادف في 30/4/2012م .. ووارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة قريته شيريك في الدرباسية في مراسيم حزينة حضرها جموع محبيه من رفاقه وأهله وذويه ووفود الأحزاب الكردية في مقدمتها وفد المجلس الوطني الكردي في سوريا الذي ألقي باسمه كلمة بهذه المناسبة الأليمة …

قضى الراحل نحو خمس وعشرين عاماً من عمره وهو يناضل في صفوف حزبه , وتدرج في جميع هيئاته من القاعدة إلى القيادة , إلى أن أصبح عضواً في المكتب السـياسي للحزب , وهو من مواليد عام 1961 قرية شيريك التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة, وكان يعمل في سلك التعليم , ومتزوج وله أولاد. تميز بهدوئه ودماثة خلقه والتزامه الدقيق بنهج الحزب وسياساته . وقد بعث حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) برقية تعزية بهذه المناسبة الأليمة إلى الحزب الشقيق , هذا نصها : 
الأخ العزيز الرفيق جمال ملا محمود ...
اللجنة المركزية الموقرة للحزب الديمقراطي الكردي السوري الشقيق ...

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية وعضو المكتب السـياسي لحزبكم المناضل الرفيق جميل إبراهيم داود بعد معاناة مريرة مع مرضٍ عضال ليلة الاثنين 30/4/2012م ...

إن رحيل الفقيد المناضل كان دون شك خسارة لحزبكم , كما كان  خسارة لمجمل الحركة الوطنية الكردية في سوريا , وكلنا ثقة بأنكم  ستمضون في مسيرة الراحل النضالية لتحقيق أهداف شعبنا الكردي التي كان يناضل من اجلها ...

إننا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) نتقدم باسمنا واسم سكرتير الحزب الرفيق نصر الدين إبراهيم وبهذه المناسبة الأليمة على قلوبنا لحزبكم الشقيق  ولأهله و ومحبيه بأحر التعازي القلبية , راجين لكم طول البقاء 

للمناضل الراحل جميل داود إبراهيم الرحمة وفسيح الجنان 

ولرفاق دربه وأهله وذويه الصبر والسلوان ... (( إنّا لله و إنّا إليه راجعون ))

القامشلي في 30/4/2012م                                                            المكتب السياسي

                                                     للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )   


كلمة المجلس الوطني الكردي في سوريا في تشييع جنازة الأستاذ جميل إبراهيم داود 
عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري 
أيها الحضور الكريم ..

باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا نحييكم جميعا ونشكر لكم هذا الحضور اللائق بمقام الأخ العزيز المناضل جميل إبراهيم داوود ( أبو جوان ) ، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري ، الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين 30/4/2012 حوالي الساعة الثامنة مساء ، إثر مرض عضال ألمّ به منذ أكثر من عام ، عن عمر ناهز الخمسين عاما حيث كان المغفور له من مواليد عام 1961 ، أمضى جلّ حياته في العمل الدءوب من أجل قضايا شعبه الكردي ومجتمعه السوري ، ليوارى الثرى اليوم 1/5/2012 في مقبرة قريته شيرك ناحية الدرباسية ... البقية على الصفحة /5/
وفاة الشخصية الوطنية الكردية الحاج مراد عمر سليمان
بالأسى والألم ودعت قرية حلاق الشخصية الوطنية الكردية المعروفة الحاج مراد عمر سليمان ، حيث تمت مراسـيم الدفن بحضور الآلاف من أهالي المنطقة ووجهاءها وممثلي الحركـة الوطنية الكردية وألقى الأسـتاذ نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) ممثلاً للمجلس الوطني الكردي في سوريا ، كلمة باسم المجلس ذكر فيها مناقب الفقيد ودوره في دعم القضية الكردية والحركة التحررية الكردية ومواقفه الكثيرة التي سيذكرها له التاريخ حيث كان بيته طيلة سنوات نضال الحركة الكردية ملجأ للكثير من المناضلين الكرد وخاصة الأوائل .

كما يشهد له بدعمه الكبير للثورة الكردية في كردستان العراق وكذلك أخلاقه العالية في مساعدة أبناء منطقته من كافة النواحي .


تتمة ... كلمة المجلس الوطني الكردي في سوريا في تشييع جنازة جميل إبراهيم داود ... 

لقد خبرنا الفقيد العزيز ( أبو جوان ) أخاً وصديقاً ، امتاز بالخصال الحميدة والسجايا الطيبة ، وطيب المعاشرة ودماثة الخلق ، كانت البسمة دوماً مرتسمة على محياه ، يستقبل بوجه باش وكلام ملؤه المودة والاحترام ، كما كـان المغفور له اجتماعياً حاز على ثقة واحترام أبناء جلدته ومحيطه السياسي والاجتماعي ، لم يكن يميز بين الإنسان والآخر إلا بقدر ما يحمله هذا أو ذاك من قيم الأخلاق وسويات العلم والمعرفة ، أحب الجميع فأحبوه واحترمهم فاحترموه .. انتسـب الراحل العزيز إلى صفوف حزبه منذ ريعان شبابه أي ما قبل خمسة وعشرين عاماً، حيث تدرج في المراتب الحزبية بشكل منتظم إلى أن أصبح عضوا في مكتبه السياسي ، كما كان يمثل حزبه في جلسات التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ومن ثم جلسات أحزاب الحركـة الكردية ، كما عمل معلما ومربيا بهمة واقتدار باذلا كل الجهود من أجل أداء رسـالته التربوية بالمستوى الأمثل ..

أيها الأخوة الأعزاء ..

إن الرحيل المبكر لرجل بقامة فقيدنا الغالي جميل ، لاسيما في هذه الظروف الهامة من عمر بلدنا سوريا إنما هو حقا مصاب جلل وخسارة كبيرة - لا تعوض بثمن – ليس لأهله وذويه ورفاق حزبه فحسب ، بل لمجمل الحركة السياسية الكردية ، أي برحيله نكون قد فقدنا علما بارزا آخر من أعلام العمل السياسي والنضالي لشعبنا الكردي في سوريا ..لكننا على يقين تام أن هناك من يسد الفراغ الذي تركه الراحل على دروب العمل والنضال من أجل القضايا القومية والوطنية والأهداف النبيلة التي آمن بها وعمل من أجلها الفقيد الغالي ، ولاشك أن ثقتنا عالية بأبنائه وذويه ورفاق حزبه من بعده ، بأنهم خير خلف لخير سلف في مواصلة العمل وبذل الجهود حتى تحقيق تلك الأهداف والأماني التي كرس الفقيد الغالي جل حياته في سبيلها ..

أيها الحشد الكريم .. 

في الختام ، مرة أخرى نحييكم جميعاً، ونشكر لكم وفاءكم لمناضلي شعبكم، كما ننتهز هذه المناسبة الأليمة لنحيي أرواح شهداء الثورة السورية كافة وشهداء شعبنا الكردي وفي المقدمة منهم مشعل تمو ونصر الدين برهك وشيرزاد رشيد وإدريس رشو وجوان قطنة وغيرهم ، كما نحيي معتقلي الرأي والموقف السياسي في سجون البلاد ، نذكر منهم معتقلي شعبنا وفي المقدمة : شبال إبراهيم ، حسين عيسو ، د. سعيد علي وغيرهم ..

وأخيراً لا يسعنا إلا أن نتقدم باسم الهيئة التنفيذية لمجلسـنا الكردي إلى ذوي الفقيد الغالي وأبنائه وكل محبيه ورفاق حزبه ( الحزب الديمقراطي الكردي السـوري ) قيادة وقواعد بأسمى آيات التعزية والمواسـاة ، متمنين للجميع الصبر والسلوان ، وللفقيد العزيز واسع الرحمة وفسيح الجنان ..

في 1/5/2012م                                                                    المجلس الوطني الكردي في سوريا
أخبــار وتقـاريــر

· بتاريخ 21/4/2012م عقد المجلس الوطني الكردي في سوريا اجتماعه الموسع الاعتيادي بحضور زهاء 320 عضواً  من مكوناته الحزبية والشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية المستقلة .. وقد أقر الاجتماع البرنامج السياسي المرحلي مستمداً رؤيته مما تلا المؤتمر من تفاعلات سياسية بغية الوصول إلى برنامج واضح يحقق التغيير الديمقراطي الجذري في البلاد إيماناً منه بأن الشعب الكردي في سوريا بانتمائه الوطني السوري هو إحدى الركائز والدعائم للتخلص من نير الاستبداد وتحقيق أهداف الثورة في بناء سوريا حديثة لا مكان فيها للقهر والظلم والطغيان , وقد أقر البرنامج السياسي المرحلي منهجاً للعمل بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوى المعارضة الأخرى حول مستقبل سوريا وكيفية حل القضية الكردية وفق خطوات محددة .. وفي الختام تم انتخاب الهيئة التنفيذية والتي تألفت من 75 عضواً ...
· بتاريخ 19/4/2012م وقعت سوريا والأمم المتحدة اتفاقاً مبدئياً يحدد مسؤوليات الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي يشرف عليه مراقبون من الأمم المتحدة. وفيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية في الاتفاق: مسؤوليات الحكومة السورية: وقف العنف المسلح واستكمال انسحاب كل تجمعات الجيش السوري وأسلحته الثقيلة من داخل ومحيط المراكز السكانية وإعادتهم إلى ثكناتهم أو أماكن نشرهم المؤقتة - الحفاظ على الأمن والقانون من خلال استخدام الشرطة - ضمان سلامة كل موظفي الأمم المتحدة " دون المساس بحرية كل الموظفين في الحركة" والسماح بالوصول بلا عائق لعمال الإغاثة الإنسانية إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة - لم يتم التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأمم المتحدة للطائرات أو الطائرات الهليكوبتر. وربما يناقش هذا الأمر " ويتم الاتفاق عليه في وقت لاحق" - وصول موظفي الأمم المتحدة دون عوائق إلى أي منشأة أو موقع أو فرد أو جماعة تعتبر ذات صلة ...." أما بالنسبة لمسؤوليات الجماعات المسلحة فهي - الوقف الكامل للقتال - حرية التحرك لموظفي الأمم المتحدة - أن توقف كل الأعمال العدائية ضد تشكيلات الجيش السوري - أن يلتزموا بوقف الاغتيالات والخطف أو التخريب - أن يمتنعوا عن التدريب ووقف العرض العام أو الخاص للسلاح .
· بتاريخ 5/4/2012م منح برلمان إقليم كردستان الثقة بغالبية الأصوات للسـيد نيجيرفان بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان ، وعماد أحمد نائباً له ، كما منح البرلمان الثقة أيضاً للوزراء الجدد في التشكيلة السابعة بغالبية الأصوات. ثم أدى الوزراء الجدد اليمين القانونيـة أمام أعضاء البرلمان بحضور كوسرت رسول علي نائب رئيس إقليم كردسـتان وبرهم احمد صالح رئيس وزراء الإقليم للتشكيلية السادسة في حكومة الإقليم . وعقدت الجلسة برئاسة د. أرسلان بايز رئيس البرلمان ونائبـه د. حسن محمد سووره وفرست أحمد سكرتير البرلمان ، وخلال الجلسـة أدى السيد نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد أحمد اليمين القانونية بعد أن منح أعضاء البرلمان الثقة لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء الجدد . وأعلن رئيس الحكومة السيد نيجيرفان بارزاني في كلمة له أمام أعضاء البرلمان ، عمل برنامج الحكومة الجديدة . 
· صدر عن دار آراس للطباعة والنشر في أربيل مؤخراً، ضمن منشورات عام 2012، كتاب ( صورة الكرد في مصادر التراث الإسلامي ) للدكتور احمد محمود الخليل ، بالاشتراك مع مؤسسة سما للثقافة والفنون في دبي. وجاء الكتاب بفصول متنوعة ، مؤلفاً من 263 صفحـة من القطع الكبير ، وتناول المواضيع التي جـاءت عن الكرد في التراث الإسلامي، استناداً إلى معلومات متعلقة بالكرد، صار بعضها مادة لكتاب (تاريخ الكرد في الحضارة الإسلامية) وصار بعضها الآخر مادة لسلسلة انترنيتية بعنوان (مشاهير الكرد في التاريخ) ونشرت بعضها في كتاب (عباقرة كردستان في القيادة والسياسة) وبعضها في كتاب (سير أعلام الكرد في التراث العربي: اللغويون- الأدباء-الموسيقيون). ولفت الكاتب إلى أن ما لفت انتباهه أثناء جمع معلومات الكتاب، اللغط والخلط الشديدين بشأن هوية الكرد في التراث الإسلامي، ولم ينحصرا في كتب التاريخ بل وصل عدواهما إلى كتب الدين والبلدان واللغة والأدب .
حقوق الشعب الكردي في الدولة السورية
نشر المؤتمر الاستثنائي الأول لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي في المهجر ، المنعقد في باريس في الرابع عشر من نيسان الجاري تصوره بخصوص كل من القضية الكرديـة، وحقوق ألأقليات وحقوق المرأة وذلك في وثيقة ترسيم تلتزم بها الهيئة وتقرها بشكل دائـم . تمخض عن المؤتمر الاستثنائي لهيئة التنسيق الوطنية في المهجر وثيقة مهمة لإقرار حقوق الشعب الكردي وحقوق الأقليات والمرأة في سوريا المستقبل .

وجاء في الوثيقة التي أقرّت بشكل نهائي، انه وبعد الاطلاع على الوثيقة التأسيسية لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي، وبعد الاطلاع على عهد الكرامة والحرية المعتمدة من قبل الهيئة ، وانسجاماً مع مواقف وتصريحات القوى السياسية الأساس المكونة لهيئة التنسيق والشخصيات القيادية المستقلة في الهيئة . ووفقاً لميثاق هيئة الأمم ألمتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق ألإنسان ، وعهدي حقوق الإنسان الموقعّين في عام ألف وتسعمائة وستة وستين ، وخاصة المواد التي تتعلق بحقوق الإنسان، أفراداً وجماعات، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبعد الاطلاع على المداولات التي سبقت الصياغة النهائية لهذه الوثائق والأسباب الموجبة لها، وبالتذكير بالدور الوطني الذي قام به أبناء الشعب الكردي في المساهمة الفعّالة في ضم مناطقهم إلى الدولة السـورية ، وتفضيلهم الجنسية السورية على الجنسية التركية عندما أعٌطي حق الخيار لأبناء المناطق الحدودية عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين ، ونظراً لما يتعرض له الشعب الكردي من سياسات شوفينية وما لحق به من غبن واضطهاد على يد السلطات الدكتاتورية، وباعتبار تحقيق الحقوق الأساسية القومية للشعوب من سمات حقبتنا وعصرنا ، ونظراً للطابع الوطني والديمقراطي للحركة الوطنية الكردية . يقرر المؤتمر الاسـتثنائي لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي في المهجر ما يلي :

أولاً : العمل على تحويل مؤسسـات الدولة السورية إلى جمهورية ديمقراطية برلمانيـة ، تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات ومدنية الدولـة ، عبر صياغة دستور يحترم حقوق الإنسان والشعوب ومختلف الانتماءات القومية والدينية لكل المواطنين. ويوفق بين ضرورة تمتع السلطات المركزية بالوحدة والقوة اللازمتين، وضرورة تمتع مؤسسات الحكم المحلية بالسلطات اللازمة لتحقيق الادارة الذاتية الديمقراطية لمختلف المناطق.
ثانياً : العمل من أجل الإقرار الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي والعمل على إيجاد حل ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا ، وفقاً للمواثيق والعهود الدولية ضمن إطار الوحدة الوطنية ، وإلغاء جميع القرارات العنصرية والتميزية المطبقة بحق هذا الشعب، وإزالة آثارها ومعالجة تداعياتها وتعويض المتضررين منها. والعمل على حماية وتطوير اللغة والثقافة السريانية والآثورية والكلدانية، واحترام الحقوق الثقافية للجماعات التركمانية والأرمنية والشركسية .

ثالثاً : العمل على تطوير المناطق التي عانت من سياسات التهميش والإهمال في المرافق والخدمات العامة والاستثمار، وإقامة نظام يضمن التوزيع العادل للثروات بين مختلف مناطق الدولة .

رابعاً : العمل على استصدار قوانين تعتمد على التمثيل العادل في الانتخابات التشريعية والمحلية، لتسهيل مشاركة مختلف شرائح المجتمع في القرارات السياسية في البلاد .
خامساً : العمل على استصدارا القوانين المتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسـان ، وجميع العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
سادساً : العمل على توفير الحماية الدستورية اللازمة لكل المواطنين السوريين في حقهم في التعبير عن آرائهم الفكرية والسياسية، وفي ممارسة معتقداتهم الدينية .
سابعاً : العمل من أجل الضمان الدستوري لحقوق المرأة وفق اتفاقية إلغاء أشكال التمييز بين الجنسين التي صدقت عليها سورية، بما يكفل المساواة التامة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، وفي كافة المجالات .
د. حازم نهار : مشروع مقترح للنقاش: 
الوثيقة الوطنية حول القضية الكردية
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القضية الكردية والشعب الكردي : 

• القضية الكردية في العموم هي قضية قومية، تماماً كقضية القومية العربية، فلابد من معالجتها في المستوى ذاته وبالمنطق ذاته الذي تعالج به القضايا القومية. فالأكراد يحملون مقومات جماعة متماسكة ومقومات شعب، ومن حق هذا الشعب أن يستكمل مقومات وجوده القومي كأمة ، وأن يكون له كيان قائم بذاته ووطن أسوة بغيره من الشعوب .

• القضية الكردية هي واحدة من المسائل المعقدة في العالم، فهي تتناول من ناحية الحقوق القومية لشـعب متواجد كأقليات قومية موزعة في خمس دول متاخمة لبعضها وبينها حدود دولية فاصلة، وهي في الوقت ذاته تحمل تطلعات شعب يطمح إلى أن يكون أمة بين الأمم وأن يكون له كيانه القومي المستقل بين الكيانات القومية في العالم .

القضية الكردية والقومية العربية :

• العرب والكرد مطالبون بإعادة تعريف وبناء هوياتهم في ضوء ما هم عليه وما يمكن أن يكونوا عليه، أي في ضوء مـا ينتجونه مادياً وروحياً اليوم وغداً، لا في ضوء ما كانوا عليه في الماضي .

• إن منحى التطور العام لمعظم دول المنطقة العربية يتجه اليوم نحو التطور الديمقراطي، على المدى المتوسط والبعيد، وهذا التطور الديمقراطي سيعمل على تجديد الهويـات الوطنية، ومن ثم فإن صيغة الوحدة العربية، أو الدولـة القومية سوف تتحدد بإيقاع هذا التطور واتجاهاته. إن الصيغـة التي ستكون عليها المسـألة الوطنية في دول المنطقة العربية هي التي ستقرر مصير المسألة القومية، للعرب والكرد معاً. وذلك انطلاقاً من ارتباط المسألة القومية بالديمقراطية ارتباط الشكل بالمضمون، أي انطلاقاً من تصور ديمقراطي للمشروع النهضوي العربي .

• إذا كان العرب مع حقوق العرب وضد حقوق الأكراد، فإن موقفهم هش ومثلوم معرفياً وأخلاقياً وسياسياً، ولا يفضي إلى إحقاق حقوقهم أو استعادتها. والحقوق القومية المشروعة لا تتأسس واقعياً إلا على الحقوق المدنية والحريات الأسـاسية ومبدأ المواطنة وسيادة القانون وعمومية الدولة؛ أي على نسيج اجتماعي وطني متماسك محكوم بحقيقة التنوع والاختلاف وبمبدأ الحرية .

• لا يمكن للمشروع العربي الوحدوي أن يتقدم في منطقة يتداخل فيها الأرض والبشر، وتتصارع فيها مصالح إقليمية وأخرى دولية، وتتشابك أيديولوجيات وقوى عديدة ، دون الأخذ في الاعتبار الأهداف الوطنية الكردية المشروعة . كما لا يمكن للمشروع القومي الكردي، إذا ما أعطيناه أبعاده كمشروع تحرر وطني ووحدة شعب وأرض ، أن يسير نحو الأمام دون أن يتلاقى ويتعاون مع الأهداف والمطامح العربية الوحدوية. وهذا يعني أن لا يقوم بين الشعبين العربي والكردي تحارب أو عداء، وأن لا يتصادم المشروع العربي النهضوي، في أي موقع أو مرحلة، مع المشروع الكردي في أن يكون للشعب الكردي وطن وكيان .

الأحزاب السياسية العربية والكردية :

لا شك أن أيديولوجيات الأحزاب القومية العربية استبعدت الأكراد وأقصتهم من دائرة رؤيتها، ولم ترَ فيهم سوى أغيار، وبالتالي رأت في عدم الاعتراف بوجودهم الواقعي، ومن ثم بحقوقهم، هو الحل النهائي للمشكلة، لذلك لم تعترف بوجود مشكلة كردية في الواقع. كذلك فإن أيديولوجيات الأحزاب القومية الكردية لم ترَ في العرب سوى أغيار يحتلون جزءاً من "وطن الأكراد" ويغتصبون حقوقهم ويضطهدونهم. في الحقيقة لا يمكن الحوار بين هاتين الرؤيتين. كما لا يمكن الوصول إلى حل مشكلة بهذا المستوى من الأهمية والتعقيد حلاً أيديولوجياً أو بدلالة الأيديولوجية، ولا بد من تلمس حلول واقعية .

حل القضية الكردية :

• في العموم، ما زالت المنطقة أسيرة الترتيبات التي وضعتها الدول الكبرى في الماضي بكل ما تحمله وما يتداخل معها من مصالح وتوازنات ونزاعات وتناقضات محلية وإقليمية ودولية. وقد شاءت الظروف التاريخية والتحالفات الدولية أن تضع الشعب الكردي موزعاً بين عدد من أقطار الدنيا، فأراضيه واقعة داخل أطر دول مستقل بعضها عن بعض. وما زالت قضيته أسيرة التوازنات والنزاعات الإقليمية والنظام الدولي، وبالتالي فإن حل القضية الكردية كقضية قومية عامة ليس مرتبطاً بسورية وحدها ولا بالعرب كلهم، إلا في حدود معينة، وإلا كطرف من أطراف عديدين...البقية على الصفحة/9/

تتمة ... مشروع مقترح للنقاش ... 

• من هنا، فإننا بحاجة لوضع تصور مستقبلي للمسألة، وإيجاد سبيل للتعامل معها، كونها قضية صعبة ومعقدة وتتداخل فيها أطراف عديدة، فهي مسألة لم تبدأ من سورية ولا تنتهي عند سورية، ولا هي بين الأكراد والعرب وحدهم، بل هي تمتد للعلاقات مع دول وشعوب غيرهما، وخاصة تركيا وإيران وروسيا، وهي ترتطم بالنظام الدولي القائم ذاته وتوازناته الإستراتيجية واستقطاباته الكبرى وتحالفاته .

• وبالضرورة من هذا المنظور لا بد من التوصل إلى حلول مرحلية مناسبة للوجود القومي الكردي داخل الحدود المتعارف عليها دولياً لدول المنطقة، إذ لن يكتسب حق تقرير المصير الأهمية اللازمة في أي بلد ما لم تعالج قضية الشعب الكردي بكامله، وليس في دولة واحدة من الدول التي يتواجد فيها.

حل القضية الكردية في سورية :

• منذ قيام دولة سورية واستقرار حدودها الدولية كان ولاء المواطنين الأكراد، ولا يزال، خالصاً لوطنهم السوري ومجتمعهم السوري ودولتهم السورية ، من دون أن ننفي تعاطفهم المشروع مع بني قومهم في العراق وتركيا وإيران وغيرهـا، أو نتجاهل عذوبة الحلم بقيام دولة كردية.

• إن معالجة قضية الأكراد في سورية محكومة بجميع الحيثيات التي وردت ، ولا سيما باستقرار حدود سورية كدولة في النظام الدولي، وبجملة التوازنات الإقليمية والدولية.

• سورية وحدها لا تستطيع حمل عبء المسـألة الكردية في كليتها القومية ، إنها لا تستطيعه إلا في سياق نهوض قومي عربي، وإلا وضعت وجودها ذاته في مهب العواصف.

هدف الثورة السورية :

مع الثورة السورية شرع السوريون بالتعرف على بعضهم بعضاً للمرة الأولى, ودون حواجز، وصاروا يعرفون أنفسهم ويتواصلون, وينهون حقبة طويلة من الاغتراب والانعزال والجهل ببعضهم، وأخذوا يتفاعلون معاً ويتبادلون هوياتهم الجزئية ومعاناتهم وآلامهم، ويستردون ذواتهم التي بددها القمع والاستبداد.

هدف الثورة هو التغيير البنيوي الشامل، وهو الذي لا يعني إسقاط النظام وحسب، بل وتفكيك بنية الدولة الشمولية وإعادة بنائها عبر تأسيس عقد اجتماعي جديد يضمن المساواة بين المواطنين من جهة، والمساواة بين القوميات من جهة أخرى.

الدولة السورية المنشودة :

• تشكّل الدّولة الوطنيّة الديمقراطية الحديثة الإطار السياسي والحقوقي الأرقى لتنظيم الحياة العامة في سورية. الدولة السورية دولة متعددة القوميات, وسـوريا المستقبل هي لكل السوريين على نحو متساو وعادل دون تفاوت أو تفاضل ، والانتماء لسورية هو القاسم المشترك بين السوريين, وليس هناك سوري أكثر سوريّة أو أقل من سواه .

• أمام الدولة السورية هناك شعب سوري، ومواطن سوري .

• تاريخ سوريا ليس تاريخ عرق بعينه أو دين أو مذهب دون سواه، بل هو تاريخ كل هذا التنوُّع الثقافي والسياسي والديني والاجتماعي .

• الدستور السوري: دستور سورية المستقبل هو دستور ديمقراطي يقر أن الدّولة السورية هي دولة متعدّدة القوميّات، والكرد هم ثاني أكبر قومية، ويعترف بحقوق الجماعات القوميّة الأخرى كالكلدوآشوريين وغيرهم، كما يقر بالتساوي التامّ بين جميع القوميات في المكانة والدور، وفي الحقوقِ والواجبات.

النظام الديمقراطي والمواطنة:

• المبدأ الجوهري في الديمقراطية هو المساواة السياسية بين الأفراد على أساس المواطنة. فلا تقبل الديمقراطية بأي تمايز على أساس العرق أو الدّين أو الانتماء السياسي أو الطبقي، وتعارض كلَّ تباين في الأدوار والمكانة والحقوق والواجبات، وترفض أيّة تراتبية في المواطنة بين الأفراد أو بين الجماعات القومية. المواطنة المتساوية هي شرطٌ سياسي وتاريخي لكمال الدّولة السورية ونضجها، ومقدمة لشرعيتِها واستمرارها، وتجسيدها لوحدة إرادة السوريين جميعاً ... البقية على الصفحة/10/

بيان توضيحي من مكتب الأمانة في المجلس الوطني الكردي
حول نشر معلومات ملفقة
تم نشر معلومات ملفقة أسـاءت لبعض القيادات المعروفة في المجلس الوطني الكردي في سـوريا، وقصدت من ذلك الإسـاءة إلى اجتماع المجلس المقرر انعقاده والذي تم تأجيله لظروف اضطرارية من قبل هيئة الرئاسة تلافياً للتداعيـات السلبية من تلك الإساءة، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا التصرف المشين ممن لفقوا هذا الخبر، نتوجه إلى المواقع الإعلامية بالتعاون مع المجلس في نقل المعلومة الصحيحة و ذلك من خلال مصادرها الرسمية، فإننا نؤكد على إن الوضع المالي تم تصفيته والانتهاء منه أصولاً .
لذا اقتضى التنويه والتوضيح ، ونؤكد على إن اجتماع المجلس سيتم عقده في الوقت المناسب .
17/4/2012م                                                                               مكتب الأمانة
                                                                                  في المجلس الوطني الكردي في سوريا

تتمة ... مشروع مقترح للنقاش ... 

• النظام السياسي الديمقراطي المنشود يستمد شرعيّتَه من المجتمع السوري بتنوُّعِه القومي والثقافي والاجتماعي والتاريخي القائم، ويجد أسسَه الواقعيّة في هذا التنوّع ويعكسُه في مبادئه العامّة.

• لا معنى للديمقراطية خارج الإقرار بتعدّد المعتقدات والهويّات والتطلُّعات الثقافية. وأيّ نظامٍ سياسي يستمد شرعيتَه من هيمنة أغلبية دينية، أو طائفية، أو أيديولوجية عرقية، إنما يقوّض الديمقراطية وينتهكُ كلَّ نزوعٍ نحو المساواة . إن كلَّ إقصاء صريح أو ضمني للأقليّة يتنافى مع قاعدة العموميّة والمساواة، ومطلب خضوع الأقليّة ديمقراطياً للأكثرية لا يعني انتهاك حريّتها والإخلال بمبدأ المساواة واستبعاد الأقلية، لأن الغاية من ترجيح إرادة الأكثرية هي ليست فرض هيمنتها أو طغيانها، بقدر ما هي ضمان حقوق الأقليّة وممارستها.

الإجراءات المرحلية المطلوبة :

• يتضمن حق تقرير المصير : الإدارة الذاتية، الحكم الذاتي، الفيدرالية، الكونفدرالية، الاستقلال. وحق الاستقلال لا يعني بالضرورة وجوب الاستقلال، كما أن الحكم الذاتي أو الإدارة المحلية ، في السياق الديمقراطي ، هما صيغتان من صيغ الاندماج الصحي القائم على الوحدة والتنوع.

• أي حل مرحلي عملي فيما يخص القضية الكردية في سورية ينبغي أن يخضع لمصلحة سورية العامة والإرادة السورية العامة ، فضلاً عن ارتباطه بالأوضاع الإقليمية والعربية والكردية والعالمية ، ولتوازنات القوى والمصالح والتناقضات المتشابكة.

• الحلول القائمة على التوازن ما بين النظريات الحقوقية والاعتبارات السياسية هي المجدية، فالحلول التي تنطلق وحسب من النظريات الحقوقية لا معنى لها، ولا تمتلك دائماً فرصة التطبيق العملي.

• يحتاج حق تقرير المصير إلى مرحلة انتقالية في سورية يجري خلالها تجاوز آثار الدولة الشمولية وإعادة بناء الثقافة الوطنية والهوية السورية، ومن غير المنطقي وضعه على مائدة بناء الدولة السورية في اللحظة السياسية الراهنة لأنه سيكون خاضعاً للظروف والمعطيات التي خلقها النظام الشمولي.

• الحل الإجرائي المناسب في اللحظة السياسية الراهنة هو توسيع نطاق الحكم المحلي في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعلان القطيعة مع الإجراءات العنصريّة والسياسات الإنكارية تجاه الكرد وقضيّتهم، واستعادة عمومية الدولة وإعادة بناء الثقافة والهوية الوطنيتين على أسس ديمقراطية ، وإعادة إنتاج مبدأ المواطنة في العلاقـات الاجتماعية والسياسية .
تتمة ... البرنامج السياسي المرحلي للمجلس الوطني الكردي في سوريا ... 

وقد أقر البرنامج السياسي المرحلي منهجا للعمل بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوى المعارضة الأخرى حول مستقبل سوريا وكيفية حل القضية الكردية وفق ما يلي :

1- يؤكد المجلس الوطني الكردي في سوريا أنه يمثل أوسع فئات الشعب الكردي في سوريا ويعبر عن تطلعاته ويسعى إلى توثيق وتعزيز العلاقات مع القوى الكردية الأخرى خارج المجلس بغية توحيد الخطاب الكردي والدفـاع عن حقوق شعبنا و تحقيق أهداف الثورة السورية .

2- التأكيد على استقلالية قرار القوى الوطنية المعارضة وحمايته من تجاذبات بعض القوى الإقليمية التي قـد تتضرر من الإتيان بنظام ديمقراطي تعددي تنعكس على أوضاعها الداخلية .

3- التأكيد على أهمية سلمية الثورة السورية وتحميل النظام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحالية من مواجهات مسلحة بين الأجهزة الأمنية و الجيش من جهة و المنشقين عنه من جهة أخرى .

4- سوريا دولة ديمقراطية متعددة القوميات والأديان والطوائف بنظام برلماني تلتزم المواثيق الدولية ومبـادئ حقوق الإنسان تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون وترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشـعب السوري ويصون وحدته وأمنه .

5- الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وهويته القومية في سوريا واعتبار لغته لغة رسـمية في البلاد وبحقوقه القومية المشروعة بصفته شريكا أساسيا وفق المواثيق والأعراف الدولية .

6- الشعب الكردي في سوريا جزء من الشعب السوري وهو يشكل قومية أساسية أصيلة في البلاد، وحركته الوطنية هي جزء من الحركة الوطنية الديمقراطية العامة وحراكه من الثورة السورية .

7- إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات والقوانين التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي في سـوريا وإزالة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين و إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك الإجراءات .

8- ضمان حرية الأديان والعقائد والمذاهب وصونها دستوريا .

9- تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوقها دستوريا وإلغاء كافة القوانين التي تعيق حريتها وتقدمها ورعاية الأمومة والطفولة .

10- مكافحة الفقر وايلاء المناطق التي عانت سـياسات التمييز الاهتمام الكافي في إطار التنمية وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية, والعمل على رفع مقدرات ومستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم وخاصة في المناطق الكردية التي عانت الاضطهاد والحرمان خلال فترات الأنظمة المتعاقبة .

11- نبذ العنف واحترام كافة العهود والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسـان . وتحييد الجيش والأمن عن السياسة واعتماد اللامركزيـة في الدولة بما يحقق التنمية المتوازنـة والمستدامة وإجراء تقسيمات إدارية جديدة تراعي مصالح أبناء المناطق المعنية ، وتحديد نسب معينة من عائدات موارد كل محافظة تصرف على تشـكيل البني التحتية ومشاريع التنمية فيها .

12- ضمان الحقوق القومية للشعب الكلدو آشوري السرياني والأقليات الأخرى في البلاد .

13- إدانة المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ومحاسبة المسؤولين عنها .

21/4/2012م                                                                 المجلس الوطني الكردي في سوريا

الدولة المدنية بين المتضرر والمستفيد

في خضم الثورات التي شهدتها وتشهدها المنطقة كثر الحديث عن الدولة المدنية, بين ساعٍ إلى قيامها وبين متخوف من تداعياتها في حال اعتمادها في الدولة, حيث يرى اليساري أنها تعني الديمقراطية ويرى القومي بأنها التعددية ويرى الديني بأنها بديل عن العلمانية , ولكن في الوقت نفسه يتخوف كل طرف حين ينادى بالدولة المدنية من قبل الطرف الآخر سواء الديني أو القومي أو اليسـاري حيث يخشى من التلاعب بالمفهوم في خدمة التوجه الذي يسعى لترسخيه أو لبسـط نفوذه الأيديولوجي وتثبيتاً لمكاسبه ...

لذلك كان لا بد لنا من التطرق إلى هذا المفهوم في محاولة لإزالة الالتباس القائم حوله , وذلك من خلال تقديم تعريف للدولة المدنية وأهم مبادئها التي تبنى عليها , ومن ثم تبيان نقاط الخطر من استغلال هكذا واقع من قبل بعض الفئات ...  
يتفق الجميع أن الدولة المدنيـة هي الدولة التي تحافظ وتحمي جميع أفرادها وأعضاء مجتمعها من أية مخاطر بغض النظر عن القومية والدين والفكر أو أي شيء آخر , وهي تستند إلى عدة مبادئ في قيامها لعل أبرزها هي الثقة في مبدأ المواطنة حيث يسود فيها هذا المفهوم ليكون بديلاً عن أية مفاهيم أخرى سواء عرقية أو دينية أو مذهبية ... الخ , وكذلك التساوي في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين, ومبدأ السلام والتسامح أيضاً من المبادئ الأساسية في الدولة المدنية, وكذلك الديمقراطية , وسلطة القانون ....

ولكن يجب الحذر من أن تستغل الأغلبية مفهوم الديمقراطية لتجاهل حقوق الأقلية , وبالتالي تقوم فئة  منها باستغلال النفوذ لدى الأغلبية ويحول النظام المنتخب ديمقراطياً إلى نظام ديكتاتوري يتحكم به فرد أو فئة معينة , كما يجب التيقظ من ألا تتحول الدولة من دولة مدنية إلى دولة دينية صرفة أو أن تتحول الدولة إلى دولة يتحكم بها العسكر مستغلين نفوذ الأغلبية, كما يجب أن يتعمق مفهوم المواطنة في الدولة المدنية لدى الفرد بحيث تكون هي وحدها الأساس في أي تعاملات بعيداًً عن أية اعتبارات طائفية أو قومية أو.. الخ طبعاً هذا لا يعني نزع الصفة القومية أو الدينية عن أصحابها, ففي الدولة المدنية يجب أن تكون الديمقراطية مبنية على التعددية السياسية والثقافية والدينية، وهذا يتطلب تعميق مفهوم الوحدة الوطنية ووضع الخطط اللازمة بتحقيقها على أساس الولاء الوطني وليس الديني أو الحزبي ... على أن يتم فيه الاعتراف بالحقوق الوطنية والقومية والفردية لكافة قطاعات الشعب ، وضمان ممارستها بشكل لا تشعر قومية معينة أو أقلية قومية أو دينية بالدونية أو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة ... وذلك وفق المواثيق والعهود الدولية .   

ونختتم برؤية الكاتب والباحث نقولا الزهر التي تلخص مفهوم الدولة المدنية بشكل سلس : ( لابد من التوسع في مفهوم الدولة المدنية ليصبح أكثر وضوحاً.. إني أرى أن الدولة المدنية هي ديمقراطية أولاً .. وتنطلق من مفهوم المجتمع المدني الذي يمكن أن يشكل كفة التوازن مقابل سلطة الدولة حتى لا تتغول . وهذه الدولة بطبيعة الحال ليسـت عسكرية ووزير الدفاع فيها شخصية سياسية ومدنية، أي أن الحكومة المدنية هي التي تقود القوات المسلحة وليس العكس، وكذلك هي دولة ليس لها هوية دينية أو مذهبية ، وكذلك هي دولة مواطنة ذات تعددية ثقافية وبعيدة عن الدولة القومية المركزية ذات اللغة الواحدة والقومية الواحدة والتراث الواحد والثقافة الواحدة ، لأن مثل هذه الدولة القومية المركزية تحمل في كنفها الميـل للعسكرة والنظام الديكتاتوري من أجل إقصاء الآخر, وكذلك الدولة الدينية تحمل في كنفها أيضاً الميل إلى العسكرة والنظام الشمولي التسلطي , وهذا ما لاحظناه في كل من إيران والسـودان ... إن الدولة المدنية هي دولة المواطنة والتساوي في الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وقوميتهم وثقافاتهم ) ..
Ebdul Selam Xoce

يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل : 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي.


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية.


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد. 





لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





العددان ( 449-450 )               آذار ونيسان 2012م ـ 2624ك               الثمن (10) ل.س








إفرازات الثورة السورية على المشهد الكردي





أحدثت الثورات الشعبية في العالم العربي أو ما باتت تعرف بالربيع العربي تغييرات هائلة على المنطقة سـواء من حيث إسـقاط أنظمة دكتاتورية  برمتها أو من حيث طبيعة النظام البديل الذي جاء من رحم الثورة مشاركةً أو ركوباً على موجاتها بشكل انتهازي.. كما حدث في تونس أو مصر أو ليبيا أو اليمن ..


وفي سوريا.. أيضاً كان الشعب على موعد مع الثورة التي اندلعت شراراتها في الخامس عشر من شهر آذار من العام المنصرم لتبدأ عملية التغيير والتي لم تنته بعد.. رغم هذا الكم الهائل من الدماء التي أحدثت تغييرات كبيرة على الساحة السورية من الناحية المحلية والإقليمية والدولية وآخرها التوافد التدريجي لأعضاء بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا..


أما بالنسـبة للمشـهد الكردي فقد أفرزت الثورة السورية عليه تطورات وتغيرات جمة طالـت مختلف نواحيه الفكريـة والتنظيمية والسياسية القومية والوطنية ... 


فنتيجةً للمعطيات الجديدة على الأرض في سوريا تشكلت بنى جديدة باتت تعرف بالتنسيقيات الشبابية ...           البقية على الصفحة /2/











 الموقع على الرابطين : www.alparty.org ، www.alparty.de ، البريد الإلكتروني : Hemid9@hotmail.com














البرنامج السياسي المرحلي 


للمجلس الوطني الكردي في سوريا





منذ 15/3/2011 يقدّم الشعب السوري، ملحمة ثوريةً سلميةً تهدف إلى إنهاء الاستبداد وإسقاط النظام الشـمولي القائم، الذي رزحت سوريا تحت نيره لعقود، وبناء دولة ديمقراطية تعدديـة برلمانية وطناً يتّسع لكل أبنائه من مختلف القوميات والأديـان والطوائف, ورغم العدد الهائل من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشردين والخسائر الاقتصادية الجسـيمة التي تكبدتها البلاد طوال هذه الفترة فان النظام لا يزال يراهن على نهجـه الأمني والعسكري في التعامل مع هذه الثورة السلمية دافعاً بالبلاد نحو متاهات الفوضى والعنف، وباتت هذه الحالة تنذر بمخاطر جدية إن لم يتم وضع رؤية شـاملة للحل من شانها توحيد الجهـود لوضع اللبنات الأساسية للمحافظة على سلامة المجتمع والدولة وإقامة النظام الديمقراطي المعبر عن تطلعات كافة أبناء الشعب السوري.


وفي ظل هذه الأوضاع عقد المجلس الوطني الكردي اجتماعه بتاريخ21/4/2012 وأكد على قرارات المؤتمر الوطني الكردي في سوريا المنعقد بتاريخ26/10/2011 وأقر البرنامج السياسي المرحلي مستمداً رؤيته مما تلا ذلك من تفاعلات سياسية بغية الوصول إلى برنامج واضح يحقق التغيير الديمقراطي الجذري في البلاد ، إيماناً منه بأن الشعب الكردي في سـوريا بانتمائه الوطني السوري هو إحـدى الركائز والدعائم للتخلص من نير الاستبداد وتحقيق أهداف الثورة في بناء سوريا حديثة لا مكان فيها للقهر والظلم والطغيان ...         لبقية على الصفحة /11/
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